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  ة قبل الفصل ـة قانونيـة الفرنسي لإبداء الرأي في مسألـإلى مجلس الدول الاحالة

  في الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية
  1987كانون الأول  ،)31(قانون المن ) 12(دراسة تحليلية للمادة "

  "في شأن إصلاح نظام القضاء الإداري
  

  *شحادة موسى مصطفى

  

  صـلخم
في شأن إصلاح نظام القضاء الإداري،  1987كانون الأول  ،)31(قانون المن ) 12(يهدف هذا البحث إلى تحليل المادة 

إلى مجلس الدولة الفرنسي بمقتضى حكم غير قابل للطعن  الاحالةالتي تجيز للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية 
  .قانونية قبل الفصل في الدعوى المرفوعة أمامهالإبداء رأيه في مسألة 

وجوب أن تكون : وحللت الدراسة الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في المسألة القانونية المبررة للإحالة وهي
كذلك يجب توافر شروط شكلية وإجرائية . المسألة القانونية جديدة، وذات طابع جدي، وتثار في منازعات متعددة متشابهة

، وطبيعة الرأي الصادر عن المجلس الاحالةوطبيعته وكيفية تقديمه والجهات التي يحق لها طلب  الاحالةتتعلق بشكل طلب 
  .ومدته وآثاره

إيجابية مباشرة على سير الدعوى المرفوعة أمام المحاكم  اًوخلصت الدراسة إلى أن للآراء التي يصدرها المجلس آثار
كما . تساعدها على إصدار أحكامهاة الاستئنافية، حيث تنير هذه الآراء الطريق القانوني أمامها والإدارية أو المحاكم الإداري

إيجابية غير مباشرة على القضاء الإداري بصفة عامة حيث تساعد على تخفيف العبء عن كاهل  اًثارآن لهذه الآراء ا
تباره أعلى جهاز قضائي في مجال المنازعات مجلس الدولة، وعلى توحيد الأحكام القضائية الصادرة عن المجلس باع

  .الإدارية

  

  عامـــة مقدمــة
  

خطوة هامة في تطوير  1987كانون الأول  )31(قانون  - أ 
 :وتحديث القضاء الإداري في فرنسا

  
كانون ) 31(الصادر في  87-1127يعد القانون رقم 

في شأن إصلاح نظام القضاء الإداري الفرنسي  1987الأول 
، التشريع )1()1989كانون الثاني ) 1(لتنفيذ في دخل حيز ا(

الأكثر أهمية لنظام القضاء الإداري في فرنسا منذ صدور 
بشأن  1953ايلول ) 30(الصادر في  53-934المرسوم رقم 

 Combarnousوهذا ما دفع الأستاذ . إصلاح القضاء الإداري
  ن هذا القانون يعد خطوة حاسمةإ"للقول 

(une étape decisive)  في تحديث)La modernisation (
 .(COMBARNOUS, 1988: 76) "لقضاء الإداري الفرنسيا

والموضوع الرئيس الذي جاء به هذا القانون هو تحديث 
للقضاء الإداري ليواكب  (Les structures)البناء التنظيمي 

التي طرأت على  (quantitative)ويساير التطورات الكمية 
يث نص هذا القانون على إنشاء محاكم المنازعات الإدارية، ح

 Les Cours administratives)إدارية استئنافية في فرنسا 

d'appel))2(.  تتولى الفصل في الأحكام الصادرة عن المحاكم
بدلا عن مجلس الدولة  )3(الإدارية الإقليمية في فرنسا

الفرنسي، باستثناء بعض المنازعات التي بقيت من اختصاص 
  )4(:ه قاضي استئناف، وهيالمجلس بصفت

  .دعاوى تقدير المشروعية -
  .المنازعات المتعلقة بالانتخابات البلدية والإقليمية -
دعاوى تجاوز حدود السلطة ضد القرارات التنظيمية  -

  ).اللائحية(
وهكذا أصبحت المحاكم الإدارية الاستئنافية هي القاضي 

شعبة البحوث القانونية، مركز البحوث والدراسات، الشارقة، ∗
تاريخ استلام البحـث. مارات العربية المتحدةلأا

. 30/6/2004، وتاريخ قبوله 26/2/2003
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رية، العام الاستئنافي للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدا
وأصبح مجلس الدولة القاضي العام الاستئنافي في نطاق 

  . الاستثناءات سالفة الذكر
المحاكم الإدارية (ن الهدف من إنشاء هذه المحاكم ا

هو تخفيف العبء عن كاهل مجلس الدولة ) الاستئنافية
الفرنسي الذي أثقل وأرهق بسبب كثرة المنازعات الإدارية 

آخر درجة، وقاضي استئناف المرفوعة أمامه كقاضي أول و
وقاضي نقض، وخاصة في النصف الثاني من القرن 

حيث شهد المجلس ارتفاعا ملحوظا لعدد المنازعات  ،العشرين
الإدارية المرفوعة أمامه مما أثر سلبا على سرعة الفصل في 

 :بقوله ان Francوهـذا ما عبر عنه . )5(هذه المنازعات
المرفوعة أمام المجلس المنازعات  L’affluenceتدفق "

انعكس سلبا على سرعة البت في هذه المنازعات، وخاصة 
وفي هذا المعنى  .(Franc, 1988:79) "المنازعات الضريبية

ان كثرة عدد القضايا الضريبية ": Martin- Lapradeيقول 
أثر  1988منذ سنة الية المرفوعة أمام مجلس الدولة والم

الفصل في هذه المنازعات على سرعة البت فيها، وان معدل 
يصل في بعض الأحيان إلى أربع سنوات من تاريخ رفعها 

  .(Martin-Laprade, 1988: 85)" إلى المجلس
  

في  1987كانون الأول  31من قانون ) 12(المادة  -ب 
المضمون : "شـأن إصلاح نظام القضـاء الإداري

  : )6("والأهداف
  

  :المضمـون .1
كانون  31الصادر في من القانون ) 12(تنص المادة رقم 

يجوز للمحاكم الإدارية والمحاكم " على أنه  1987الأول 
الإدارية الاستئنافية، وقبل الفصل في منازعة مرفوعة 
أمامها، أن ترفع ملف القضية، وبواسطة حكم غير قابل 

في ) avis(للطعن، إلى مجلس الدولة الفرنسي لإبداء رأيه 
اريخ رفعها إليه إذا هذه المنازعة خلال ثلاثة أشهر من ت

كانت المنازعة تثير مسألة قانونية جديدة وصعوبات جدية، 
وفي هذه . وتطرح هذه المسألة القانونية في قضايا متعددة

الحالة توقف هذه المحاكم إصدار أية أحكام في موضوع 
الدعوى حتـى إبداء الرأي من قبل المجلس خلال المدة 

  .)7(" ة هذه المدةالمحددة، وعند الاقتضاء، حتى نهاي
 La saisine)إلى مجلس الدولة  الاحالةعلى الرغم من أن 

du Conseil d’Etat)  لإبداء رأيه)son avis ( في المنازعة
المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية 

إلا أن النص حدد شروطا ) facultative(الاستئنافية اختيارية 

  .ثل هذا العملموضوعية وشكلية للقيام بم
  :وتتمثل الشروط الموضوعية فيما يلي

  .أن تثير المنازعة مسألة قانونية جديدة -
  .أن تثير صعوبات جدية -
  .أن تطرح المسألة القانونية في قضايا متعددة متشابهة -
  

  :أما الشروط الشكلية والإجرائية فتتمثل فيما يلي
أن ترفع المنازعة إلى مجلس الدولة من قبل محاكم  -

  .ضوع بواسطة حكم غير قابل للطعنالمو
أن يبدي مجلس الدولة رأيه خلال مدة ثلاثة أشهر من  -

  .تاريخ رفع المنازعة إليه
وقف الفصل في موضوع الدعوى حتى صدور الرأي  -

  .من مجلس الدولة أو انتهاء المدة المحددة
  

 :الأهـداف .2
كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(ن تطبيق نص المادة ا

  :الذكر يؤدي إلى تحقيق جملة من الأهداف أَهمها سالفة 1987
تخفيف العبء عن كاهل المحاكم الإدارية باعتبارها  .1

القاضي العام الإداري في مجال المنازعات الإدارية 
والمحاكم الإدارية الاستئنافية باعتبارها القاضي العام 
الاستئنافي في مجال المنازعات الإدارية التي أثقلت 

بالكثير من القضايا مما ) L’encombrement(واغرقت 
أثر على على سرعة البت فيها، وبالتالي انعكس سلبا 

  .حقوق المتقاضين
تخفيف الضغط الجسماني والنفسي عن قضاة هذه  .2

) L’epuisement des magistrats(المحاكم الذين انهكوا 
  .لكثرة عدد القضايا المرفوعة أمامهم

ه بالعديد من القضايا يعود إن ازدحام القضاء الإداري وإغراق
  .(Darnaville, 2001: 416)لأسباب اجتماعية وقانونية وتنظيمية 

ترتبط  facteurs sociologiuesأسباب اجتماعية  .1
بديمقراطية الحق في المخاصمة أو حق الإنسان في 
الحصول على محكمة أو قاض لنظر قضيته، وخاصة 

ل على مجانية دعوى الإلغاء، وحق الإنسان في الحصو
  ).aide juridictionnelle(مساعدة قضائية مجانية 

ترتبط بكثرة النصوص  facteurs juridiquesأسباب قانونية  .2
، وخاصة La prolifération des textes de droitالتشريعية 

  .(Confus ou obscures)غموض الكثير منها 
تتمثل في  facteurs structurelsأسباب تنظيمية أو بنيوية  .3

جلس الدولة الفرنسي يعتبر أعلى هيئة قضائية في أن م
مجال المنازعات الإدارية وهو قضاء وحيد يتألف من 
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  .عدد محدد من القضاة
وخلاصة القول ان إغراق القضاء الإداري بكثرة القضايا 
سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام 

  .القضاء
  

 موضـوع البحث وأهميتـه - ج 
  

) 12(ع هذا البحث على تحليل نص المادة ينصب موضو
الخاص بإصلاح نظام  1987كانون الأول  31من قانون 

التي تجيز للمحاكم الإدارية  ،القضاء الإداري في فرنسا
والمحاكم الإدارية الاستئنافية طلب رأي مجلس الدولة الفرنسي 
في منازعة مرفوعة أمامها قبل تصديها لهذه المنازعة والفصل 

ويركز البحث على إبراز الشروط الموضوعية والشروط . فيها
إلى مجلس الدولة،  الاحالةالشكلية والإجرائية لموضوع 

  .والطبيعة القانونية لرأي المجلس وأثره في هذا المجال
ولموضوع البحث أهمية نظرية وعملية لعدة أسباب 

  :أهمها
افتقار مكتبة القانون العام العربية لمثل هذه الدراسات،  .1

ع شدة الحاجة لها من جانب الدول العربية كدول نامية م
لم تظفر بما يلزمها من دراسات قانونية وخاصة في 

  .مجال القضاء الإداري
حاجة بعض الدول العربية وخاصة الدول التي تتبنى   .2

المدرسة الفرنسية في القضاء الإداري لمثل هذه الدراسة 
ي الذي لتطور قضاءها بما يتناسب مع القضاء الفرنس

  .يعتبر القضاء الأكثر كمالا وإنجازا في العالم
  

  منهج البحث وخطتـه -د 
  

من قانون ) 12(تم اتباع المنهج التحليلي في دراسة المادة 
الخاصة بإحالة الدعوى الإدارية إلى  1987كانون الأول  31

مجلس الدولة من قبل المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية 
  .صل فيهاالاستئنافية قبل الف

  :لذا نرى دراسة هذا الموضوع وفق الخطة التالية
  

الشروط الموضوعية للإحالة إلى مجلس : المبحث الأول
  الدولة الفرنسي

  .وجود مسألة قانونية جديدة: المطلب الأول
  .وجود صعوبات جدية: المطلب الثاني

إثارة المسألة القانونية الجديدة والجدية : المطلب الثـالث
  .من المنازعات المتشابهة في الكثير

الشروط الشكلية والإجرائية للإحالة إلى : المبحث الثاني
  مجلس الدولة الفرنسي

إلى  الاحالةتحديد الجهات التي يحق لها : المطلـب الأول
  .مجلس الدولة الفرنسي لأخذ الرأي

إلى مجلس الدولة  الاحالةشكل طلب : المطلب الثاني
  .الفرنسي

الصادر عن مجلس الدولة " الرأي "يعة طب: المطلب الثالث
  .وآثاره

  
  المبحث الأول

  الشروط الموضوعية للإحالة إلى مجلس الدولة الفرنسي
  

 1987كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(حددت المادة 
الشروط  )8(في شأن إصلاح نظام القضاء الإداري في فرنسا

ن قبل الموضوعية لإحالة الدعوى الإدارية قبل الفصل فيها م
المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية إلى مجلس 

  .الدولة لإبداء رأيه
  

  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي
  .وجود مسألة قانونية جديدة -
  .أن تثير المسألة القانونية صعوبات جدية -
أن تطرق المسألة القانونية الجديدة والجدية في  -

  .منازعات متعددة متشابهة
  

  وجود مسألة قانونية جديدة: لأولالمطلب ا
 1987كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(تتطلب المادة 

 une question de droit) صراحة وجود مسألة قانونية جديدة

nouvelle)  كشرط موضوعي لتبرير إحالة الدعوى الإدارية
قبل الفصل فيها من قبل المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية 

  .إلى مجلس الدولة الفرنسي لإبداء الرأيالاستئنافية 
  
  وجود مسألة قانونية: أولا

لا يحق للمحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية 
 –إحالة الدعوى الإدارية المرفوعة أمامها إلى مجلس الدولة 
 –باعتباره أعلى هيئة قضائية في مجال المنازعات الإدارية 

 une(كانت تنطوي على مسألة قانونية لإبداء رأيه فيها إلا إذا 

question de droit ( ذلك أن هذا الأمر يتطابق مع الوظيفة
  . التقليدية لمجلس الدولة

  ولكن ما المقصود بالمسألة القانونية؟
ان الهدف من : "على هذا السؤال بقوله Zénatiأجاب 
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إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وخاصة في  الاحالةإجراءات 
زعات الإدارية، هو توحيد تفسير النصوص التشريعية، المنا

). اللائحية(سواء النصوص القانونية أو النصوص التنظيمية 
فالقاضي في ظل وجود قوانين مقننة لا يستطيع خلق قواعد 
قانونية وإنما يستطيع فقط تفسيرها لإيجاد الحلول المناسبة 

  .(Zénati, 1992: 247)" …للمنازعة المطروحة أمامه
كذلك فإنه لا يحق للقاضي الإداري أو المدني أن يرفض 

إذا كانت ضمن (الفصل في الدعوى المرفوعة أمامه 
بحجة عدم وجود نصوص قانونية تطبق على ) اختصاصاته

أو غموضها ) L’insuffisance(هذه الدعوى أو عدم كفايتها 
)L’obscurité ( حتى لا يتهم القاضي بارتكاب جريمة إنكار

من التقنين المدني  4مادة ال) (déni de justice( العدالة
ن المحاكم لا تخلق إ" Planiolفي هذا الصدد يقول ). الفرنسي

قواعد قانونية وإنما تدعم أحكامها من خلال تفسير النصوص 
القانونية الشرعية التي يمكن تطبيقها على المنازعة المرفوعة 

فعليها أمامها، وفي حالة عدم وجود مثل هذه النصوص 
 Les principes généraux de)تطبيق المبادئ العامة للقانون 

droit) لإيجاد الحل المناسب للمنازعة "(Planiol, 1931, 

1936).  
مما سبق يتبين لنا أهمية وضرورة إحالة الدعوى الإدارية 
المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو المحاكم الاستئنافية إلى 

أي فيها إذا كانت تنطوي على مسألة مجلس الدولة لإبداء الر
قانونية، ولا توجد نصوص قانونية تطبق عليها، أو عدم كفاية 
هذه النصوص أو قصورها، أو حتى غموضها، لأن رأي 

ها الطريق أمام هذه المحاكم ويساعد) éclairer(المجلس سينير 
ن المجلس لا يفصل في على الفصل في المنازعة، خاصة ا

أمام هذه  –من خلال رأيه  –د الطريق الدعوى وإنما يمه
المحاكم لإصدار أحكامها بالشكل القانوني الصحيح وفي 

التي يتقدم بها أطراف ) Les demandes(ضوء الطلبات 
  . الدعوى

ويستطيع رؤساء المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية 
الاستئنافية إثارة انتباه المجلس حول الأمور أو المسائل 

  .التي تساعده على إبداء رأيه في المدة المحددةالجوهرية 
نذكر في هذا المقام بعض الأمثلة للموضوعات 

  :التي طلب إلى مجلس الدول إبداء الرأي فيها
إبداء الرأي حول الجهة القضائية المختصة بإعادة  -

الممرضين الذين يتجاوزون حدود نشاطاتهم المهنية 
  .)9(المشروعة إلى أعمالهم

حول قيام إحدى الشركات الاستشارية  إبداء الرأي -
الخاصة بأشغال عامة لدى مؤسسة عامة إدارية، وهل 

  )10(؟يشكل مبدأ حرية المنافسة عقبة في ذلك
إبداء الرأي حول مدى مسؤولية احد المستشفيات الخاصة  -

التي تدير مركز نقل الدم عن إصابة سيدة بفيروس نتيجة 
  .)11(لنقل الدم إليها 

حول مدى شرعية التعليمات التي تصدرها إبداء الرأي  -
الإدارة وتمنع بمقتضاها تخفيض الضريبة على الدخل 

  .)12(خلافا للقانون 
إبداء الرأي حول مدى شرعية القرار الصادر عن مدير  -

بإنهاء خدمات أحد  Reimsالمنطقة التعليمية لمدينة 
  .)13(الحراس المناوبين لأسباب دينية

شرطة الاتصالات الفرنسية وبلدية إبداء الرأي حول إدانة  -
معا بطريق التضامن والتكافل بتعويض  Cagnyمدينة 

الأضرار الجسمانية التي أصيبت بها إحدى السيدات نتيجة 
للحفريات المقامة على أحد الشوارع لأعمال 

  .)14(الاتصالات
إبداء الرأي حول موضوع الضرائب المفروضة على  -

الاتفاقية الأوروبية مستخدمي المطارات من وجهة نظر 
  .)15(لحقوق الإنسان 

  
  أن تكون المسألة القانونية جديدة: ثانيا

إلى مجلس  الاحالةلا يكفي وجود مسألة قانونية لتبرير 
أن تكون هذه من الدولة الفرنسي لإبداء رأيه ولكن لابد 

وهذا ما صرحت به ). nouvelle(المسألة القانونية جديدة 
المشار إليه  1987كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(المادة 
  .أعلاه

طرحت "  المسألة القانونية الجديدة" غير أن نظرية 
العديد من الصعوبات الهامة على المستوى الفقهي، لأنه من 

تسمح بتأطير ) des critères(الصعب تحديد معايير 
)d’encadrer ( الجديدة" فكرة  ) "La nouveauté ( في المسألة

. المبررة للإحالة إلى مجلس الدولة لإبداء الرأيالقانونية 
(Long, 1992; De Rivery Guilland, 1992; Keromnes, 

1997).  
كانون ) 31(من قانون ) 12(وبقراءة أولية لمنطوق المادة 

الخاص بإصلاح النظام القضائي في فرنسا  1987الأول 
يتبادر إلى الذهن أن الهدف من اللجوء إلى مجلس الدولة 

خذ رأيه هو إيجاد حل لمسألة قانونية لم تطرح من قبل على لأ
قضاء مدني أو قضاء (أي قضاء مهما كانت صفته أو نوعه 

وفيه الكثير ) erronée(غير أن هذا التفسير خاطئ ..). .إداري
ما لأنه من الصعب التأكد م)  très sévère(من القسوة والغلو 

قبل على مجلس  إذا طرحت المسألة القانونية الجديدة من
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الدولة لإبداء رأيه فيها بناء على طلب من المحاكم الإدارية أو 
المحاكم الإدارية الاستئنافية، أو حتى تم فصلها مسبقا من قبل 

  .هذه المحاكم أو إحدى محاكم القضاء الإداري الأخرى
ويعتبر هذا التفسير خاطئاً كذلك لتعارضه مع فاعلية 

لأنه من الناحية ) à l’efficacité Contraire de la loi(القانون 
الصادرة عن مجلس الدولة ) des avis(العملية ستكون الآراء 

في المسائل القانونية الجديدة المحالة إليه من قبل محاكم 
الموضوع محددة في تفسير وتطبيق بعض القوانين والأنظمة 
حديثة الصدور والتطبيق، ومقتصرة على بعض المشاكل 

لتي لم يفصل فيها من قبل لعدم إثارتها أصلا القانونية ا
)Darnaville, 2001: 420 .( ويتعارض هذا التفسير كذلك مع

نظرا لأن تطبيق النصوص ) L’esprit de la loi(روح القانون 
القانونية واللائحية سيكون بلا فائدة أو جدوى نتيجة لوجود 

 des controverses juridiques lonques)تناقضات قانونية وعقيمة 

et stériles) .(Rivery Guilland, 1992: 2).  
المسألة القانونية الجديدة بأنها  Darnavilleويفسر الأستاذ 

تلك المسألة القانونية التي لم يفصل فيها من قبل بواسطة 
مجلس الدولة بالنسبة ) (juge de droit(قاضي القانون 

منازعات للمنازعات الإدارية، ومحكمة النقض بالنسبة لل
، وفي نفس الوقت تكون هذه المسألة القانونية ذاتها )المدنية 

 d’une)قد تم الفصل فيها من قبل إحدى محاكم الموضوع 

juridiction du fond) ) المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية
الاستئنافية بالنسبة للمنازعات الإدارية، والمحاكم المدنية 

) L’objet(ن موضوع ة اخاص ،)بالنسبة للمنازعات المدنية
كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(المادة ) Le but(وهدف 
إلى مجلس الدولة هو تخفيف العبء  الاحالةالخاصة ب 1987

عن كاهل مجلس الدولة الذي أرهق بكثرة عدد المنازعات 
المرفوعة أمامه من جهة، وتوحيد الأحكام القضائية من جهة 

ى المنازعات الإدارية التي تثير مسائل أخرى، وذلك بالتنبيه إل
) La diffusion(وإعلان ) La fixation(قانونية جديدة بتحديد 

موقف مجلس الدولة منها قبل أن تتصدى محاكم الموضوع 
لها والفصل فيها وذلك لتفادي زيادة أعداد هذه المنازعات 

  .(Darnaville, 2001)مستقبلا 
نية الجديدة يمكن أن من جهة أخرى، فإن المسألة القانو

. )16(تنصب كذلك على تفسير أو تطبيق نص قانوني أو لائحي
مثال ذلك المسائل القانونية المرتبطة بنصوص قانونية أو 
لائحية قديمة ولم تخضع هذه المسائل من قبل لمجلس الدولة 
الفرنسي بالنسبة للمنازعات الإدارية أو لمحكمة النقض 

 . )17(بالنسبة للمسائل المدنية
وأخيرا يمكن أن تنصب المسألة القانونية الجديدة على 

مشاكل قانونية لم ترتبـط مطلقا بأي نص قانوني أو لائحي، 
ويفترض أنه لم يبت فيها مسبقا من قبل قاضي القانون 

  .)18()مجلس الدولة أو محكمة النقض(
وهكذا فإن أي مسألة قانونية تحال إلى مجلس الدولة 

المحاكم الإدارية أو (حاكم الموضوع الفرنسي من قبل م
لأخذ رأيه فيها تصبح غير ) المحاكم الإدارية الاستئنافية

أن صدرت ويردها المجلس طالما سبق ) irrecevable(مقبولة 
وبين المجلس موقفة . أحكام فيها من قبل محاكم الموضوع

 الاحالةحيث رد المجلس طلب  )Chevillon)19هذا في قضية 
مبررا ذلك  من قبل إحدى المحاكم الاستئنافية المرفوع إليه

أن فصلت فيه المحكمة الاستئنافية، بأن هذا الموضوع سبق 
ولأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غالبا ما تكون 

  .متوافقة مع أحكام مجلس الدولة
ونحن نعتقد أن هذا الرأي غير موفق لأنه يجب التفرقة 

  : نفي هذا الصدد بين حالتي
  

تعد المسألة القانونية المحالة إلى مجلس : الحالة الأولى
إذا لم يسبق للمجلس " جديدة"الدولة من قبل محاكم الموضوع 

  .الفصل فيها باعتباره قاضي القانون
رأيه فيه  يوفي هذه الحالة يقبل المجلس الطلب ويبد

  .خلال المدة المحددة
  

لمحالة إلى مجلس تعد المسألة القانونية ا: الحالة الثانية
إذا لم يسبق للمجلس " جديدة"الدولة من قبل محاكم الموضوع 

الفصل فيها باعتباره قاضي القانون على الرغم من تصدي 
يقبل . محاكم الموضوع لهذه المسألة وإصدار قرارات بشأنها

رأيه فيه باعتباره قاضي القانون  يمجلس الدولة الطلب ويبد
ك أن قرارات هذه المحاكم لهذه المسألة والسبب في ذل

معرضة للإلغاء من قبل المجلس باعتباره قاضي استئناف 
  .وقاضي نقض

إلى أن الهدف من تطلب شرط المسألة  أن نشيربقي 
إلى  الاحالةالقانونية الجديدة كأحد الشروط المبررة لإجراءات 

مجلس الدولة لإبداء الرأي هو تفادي زيادة عدد طلبات الرأي 
ى المجلس من قبل محاكم الموضوع مما سيؤثر المرفوعة إل

سلبا على فاعلية المجلس كقاضي أول وآخر درجة وقاضي 
  )20(.استئناف وقاضي نقض

  
  أن تثير المسألة القانونية صعوبات جدية: المطلب الثاني

 1987كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(تشترط المادة 
عوبات جدية صراحة أن تثير المسألة القانونية الجديدة ص
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)présentant une difficullé serieuse ( لتبرير إحالة الدعوى
الإدارية قبل الفصل فيها من قبل محاكم الموضوع إلى مجلس 

  .الدولة لإبداء الرأي
 1991أيار  15قانون ) le rapporteur(وقد أوضح مقرر 

أثناء مناقشة هذا في إلى محكمة النقض  الاحالةفي شأن 
أن أي مسألة ) البرلمان(ية الوطنية الفرنسية الجمعالقانون أمام 

إلا ) le caractère sérieux(قانونية لن يكون لها الطابع الجدي 
 commander)في حالة طلب إيجاد مخرج أو حل للمنازعة 

l’issue du litige)  المرفوعة أمام قاضي الموضوع(Hyest, 

2001).  
الصادرين في  نولهذا الرأي وجاهته ومنطقه لأن القانوني

إلى مجلس الدولة  الاحالةفي شأن ) 1991(و) 1987( عامي
ومحكمة النقض على التوالي لم يوضعا إلا بهدف الحد من 
كثرة عدد القضايا التي ترفع أمام هذين الجهازين القضائيين، 
ولتوحيد الأحكام القضائية الصادرة عن هذه الأجهزة 

جال المنازعات باعتبارهما أعلى جهازين قضائيين في م
الإدارية والمدنية، وإنارة الطريق القانوني أمام محاكم 
الموضوع حول مسألة قانونية جديدة في نطاق منازعة 

  .محددة
من حيث  –ومن جهة أخرى، يحتفظ قاضي الموضوع 

باختصاصه من الناحيتين الموضوعية والقانونية على  –المبدأ 
اء النقض إلا في المنازعة المرفوعة أمامه، ولا يتدخل قض

حالة تفسير قاضي الموضوع للقانون المطبق على المنازعة 
 une erreur on une fausse interprétation du)بصورة خاطئة 

droit avoir été commise)،  ولا يعرقل أو يعطل عمل قاضي
 en)الموضوع ويعيقه عن إصدار حكمه بوحي من ضميره 

toute conscience)  لمنازعة ما سوى إشكالية  أثناء تصديهفي
في القانون، وهذا ما يدفعه إلى طلب الرأي من مجلس الدولة 
إذا كانت المنازعة إدارية، أو من محكمة النقض إذا كانت 

  .المنازعة مدنية
إن شرط الطابع الجدي للمسألة القانونية لمنازعة مرفوعة 
أمام قاضي الموضوع لا يمكن تقديره إلا من قبل مجلس 

أو محكمة النقض حسب الأحوال بناء على طلب من  الدولة
الخاص  1987وفي بدايات تطبيق قانون . قاضي الموضوع

إلى مجلس الدولة طلب من المجلس إبداء رأيه في  الاحالةب
  .(Labetoulle, 1989: 893)مسألتين قانونيتين 

تتعلق بتفسير نص تشريعي خاص : المسألة الأولى  
على العاملين ) Taxe professionnelle(بتطبيق ضريبة المهن 

  .في الطرق السريعة
تتعلق بتقدير شرعية المرسوم الخاص : المسألة الثانية  

  .ببدل السكن المستحق للمعلمين
ما يلي  Labetoulleوحول هاتين المسألتين كتب 

(Labetoulle, 1989:893):  
قرر المجلس أن المنازعة الأولى لا تثير أية مسائل  -

ة وجدية لسبق الفصل فيها من قبل المجلس قانونية جديد
  .نفسه

قرر المجلس أن المنازعة الثانية لا تثير أية مسائل قانونية  -
جديدة وجدية لأن المحكمة الإدارية التي طلبت إبداء 
الرأي فيها من قبل المجلس لم تطلب إيجاد مخرج أو حل 

  .للمنازعة
العديد في ) son avis(غير أن مجلس الدولة قد أبدى رأيه 

من المسائل القانونية المحالة إليه من قبل محاكم الموضوع 
بعد ) المحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية الاستئنافية(

، "ولها طابع جدي" "جديدة"أن اعتبر أن هذه المسائل القانونية 
  :ومن الأمثلة على ذك ما يلي

 le)إبداء الرأي فيما إذا كان مبدأ حرية المنافسة  .1

prinicipe de liberté de la concurrence)  يشكل عقبة أو
في أمام المؤسسات العامة الإدارية ) un obstacle(عائقا 

أو عقود ) marché public(أثناء ممارستها الأشغال العامة 
  .)des contrats de service public()21(المرافق العامة 

من الناحية  إبداء الرأي فيما إذا كانت الإدارة تستطيع .2
- 85واستنادا إلى التعليمات رقم ) légalement(القانونية 

1-5T  وإلى الملاحظة  1985فبراير  14الصادرة في
من المديرية  1999يونيو  17الصادرة في  112رقم 

العامة للضرائب، منع الجمع بين تخفيض الضرائب 
والضرائب المذهبية ) ”l’abttement “legal(القانونية 

)l’abattement doctrinal ()22(.  
إبداء الرأي فيما إذا كان مركز مستشفى المارشال  .3

يتحمل المسؤولية، بصفته ) Perpignam(جوفري في 
مديراً لمركز نقل الدم، عن التلوث بواسطة فيروس 

 contaminiation par(الذي تسبب بها ) س(التهاب الكبد 

le virus de l’hépatitec()23(.  
علمانية "ا إذا كانت متطلبات مبادئ إبداء الرأي فيم .4

 les exigences tenant)" وحياد المرافق العامة" "الدولة

aux principes de la laicité de l’Elat et de la neutralité 

des services publics)  التي تستند إليها التزامات
) l’obligation de réserve(الموظفين العموميين بالتحفظ 

ر وفق طبيعة المرفق الذي يعمل به هؤلاء يجب أن تقد
  )24(.الموظفون

المسألة القانونية ) تثار(أن تطرق أو : المطلب الثالث
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  الجديدة والجدية في منازعات متعددة متشابهة
 1987كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(أضافت المادة 

إلى مجلس الدولة شرطا موضوعيا ثالثا  الاحالةفي شأن 
الدعوى الإدارية قبل الفصل فيها من قبل قاضي  لتبرير إحالة

والهدف الرئيسي . الموضوع إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه
من هذا الشرط هو تخفيف العبء عن كاهل مجلس الدولة 

  .بسبب كثرة المنازعات المرفوعة أمامه
الذي يبديه مجلس الدولة في مسألة ) l’avis(إن الرأي 

في منازعات ) تثار(وتطرح أو  " وجدية" "  جديدة"قانونية 
 se posant dans une multitude d’affaires(متعددة متشابهة 

similaires ( بناء على طلب من قاضي الموضوع) المحاكم
يهدف إلى ) الإدارية الإقليمية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية

إنارة الطريق أمام قضاة الموضوع حول هذه المسألة 
هؤلاء برأي المجلس قبل ) s’aligner(يتقيد  وقد. القانونية

تصديهم للدعاوى المرفوعة أمامهم مما يسهل عليهم إصدار 
الحكم فيها، وقد لا يتقيدون بذلك، فرأي المجلس ليس ملزما 
لهم، لأنهم يستطيعون عدم اللجوء مطلقا إلى مجلس الدولة 

كما يستطيع أطراف الدعوى الطعن بالنقض أمام . لأخذ رأيه
لس الدولة الفرنسي في الأحكام الصادرة عن قضاة مج

  .الموضوع
أثناء  في أمام مجلس الشيوخ 1991عام  وفي مداخلته

س الدولة قال عضو مجلس الشيوخ لإلى مج الاحالةمناقشة 
ن شرط المسألة القانونية إ sénteur (Marc Lauriol(السناتور 

 بتوافر التي تثار في منازعات متعددة متشابهة لا يتحقق إلا
  )25(.المسألة القانونية في منازعتين على الأقل

وخلاصة القول، فإن الرأي الذي يبديه مجلس الدولة في 
مسألة قانونية تطرح في منازعات متعددة متشابهة سيساعد 
قاضي الموضوع على اتخاذ قراره في المنازعة المرفوعة 

  ).en toute conscience(أمامه بوحي من ضميره 
  

  يـالثان المبحث
  الشروط الشكلية والإجرائية للإحالة إلى 

  مجلس الدولة الفرنسي
  

إلى  الاحالةبالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي تبرر 
تباع بعض الشروط الشكلية امجلس الدولة، لا بد من 

والإجرائية لاستيفاء أخذ رأي مجلس الدولة الفرنسي في 
ازعات متعددة مسألة قانونية جديدة وجدية وتطرح في من

  :وتتمثل هذه الشروط الشكلية والإجرائية في ما يلي. متشابهة
إلى مجلس الدولة  الاحالةتحديد الجهات التي يحق لها  -

  .الفرنسي لأخذ الرأي
إلى مجلس الدولة الفرنسي وطبيعته  الاحالةشكل طلب  -

  .القانونية
  .الصادر عن مجلس الدولة ومدته وآثاره" الرأي"طبيعة  -

  
 إلى الاحالةتحديد الجهات التي يحق لها : الأول المطلب

  مجلس الدولة الفرنسي لأخذ الرأي
 1987كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(حددت المادة 

إلى مجلس الدولة الجهات التي يحق لها أخذ  الاحالةفي شأن 
رأي مجلس الدولة الفرنسي في مسألة قانونية جديدة وجدية 

متشابهة قبل الفصل في  وتطرح في منازعات متعددة
  )26(:المنازعة المرفوعة أمامها على سبيل الحصر وهي

محكمة إدارية موزعة ) 31(، وعددها المحاكم الإدارية - أ
  :على النحو الآتي

  .محكمة في الإقليم الفرنسي) 25( -
  .محكمة في كورسيكا -
أقاليم ما وراء (محاكم في المستعمرات الفرنسية ) 5( -

  ).D’outre- Merالبحار 
محاكم ) 7(وعددها المحاكم الإدارية الاستئنافية،  -ب

  :موزعة كما يلي
  .Parisمحكمة استئناف باريس  -
  .Bordeauxمحكمة استئناف بوردو  -
  .Lyonمحكمة استئناف ليون  -
  .Nantesمحكمة استئناف نانت  -
  .Nancyمحكمة استئناف نانسي  -
  .Douai همحكمة استئناف دواي -
  .Marseilleمحكمة استئناف مارسيليا  -

مما سبق، يتضح أن الحق في أخذ الرأي يقتصر على 
المحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية الاستئنافية، 
وبالتالي فإنه يحظر على أية محكمة أو هيئة أو مجلس يتمتع 

إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه  الاحالةبصفة القضاء الإداري 
المحاسبة، ومحكمة  محكمة: في مسألة قانونية، ومثال ذلك

الميزانية، والمحاكم المختصة بنظر المعاشات الحربية، 
والمحاكم المختصة بنظر أضرار الحرب، والمجلس الأعلى 
لمصادرة الكسب غير المشروع، ومحاكم المراجعة، والمجلس 
الأعلى لشؤون التعليم، والهيئة الخاصة بالمساعدات 

  …عدات الحربيةالاجتماعية، والهيئة الخاصة بنظر المسا
لأخذ  الاحالةفي هذا السياق رفضت محكمة النقض طلب 
وكذلك  )27(،الرأي المقدم من أحد مكاتب المساعدة القضائية

  )28(.المقدم من نقيب المحامين الاحالةطلب 
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دولة سيكون تماما كموقف ونحن نعتقد أن موقف مجلس ال
هات، المقدمة من هذه الج الاحالةزاء طلبات محكمة النقض ا

بعدم قبول طلبات ) 12(لأن المجلس مقيد حسب نص المادة 
المقدمة من غير المحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم  الاحالة

  .الإدارية الاستئنافية
  

إلى مجلس الدولة  الاحالةشكل طلب : المطلب الثاني
  الفرنسي وطبيعته القانونية 

"  الرأي بإبداء" كقاعدة عامة، تمتاز الإجراءات الخاصة 
بنفس الخصائص أو السمات التي تتمتع بها إجراءات 
التقاضي أمام المحاكم الإدارية، أو بمعنى أكثر دقة أمام 
القضاء الإداري، وخاصة سمة الكتابة والسرية، والسمة 

  .الاستقصائية، والبساطة والاقتصاد والسمة الحضورية
 le caractère)) أو المتعارضة(وللسمة الحضورية 

contradictoire)  إبداء الرأي" أهمية خاصة في إجراءات  "
كما هو الحال في إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، 

، )30(، ومحكمة النقض)29(وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي
ويقصد بالسمة  )31(.والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الحضورية أن لكل طرف من أطراف الدعوى الحق في 
طلاع على الوثائق والأوراق والتحفظات التي يقدمها أو لاا

  )32(.يبديها الطرف الآخر، وتدقيقها ودراستها والرد عليها
إلى مجلس الدولة فيما  الاحالةوتتلخص شكليات طلب 

  :يلي
  
  مكتوبا الاحالةأن يكون طلب : أولا

 1988أيلول ) 2(من مرسوم  57-11تنص المادة 
في شأن  1987كانون الأول ) 31(نون الصادر استنادا إلى قا

إلى مجلس الدولة الفرنسي على وجوب أن يكون  الاحالة
المقدم من المحاكم ) la requêt de saisine( الاحالةطلب 

قاضي (الإدارية الإقليمية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية 
في مسألة " رأيه" إلى مجلس الدولة الفرنسي لأخذ ) الموضوع
  ).écrit(كتوبا قانونية م

مرفقا به ملف القضية  الاحالةويجب أن يرسل طلب 
الصادر عن قاضي ) le jugement de saisine( الاحالةوحكم 

  الموضوع من قبل كاتب محكمة الموضوع المختصة
)le greffeir de la juridiction saisie ( إلى سكرتير القسم

ريخ صدور القضائي في مجلس الدولة خلال ثمانية أيام من تا
المحاكم الإدارية (من قاضي محكمة الموضوع  الاحالةحكم 

  ).أو الاستئنافية
من جهة أخرى، يجب تبليغ أطراف الدعوى المرفوعة 

إلى  الاحالةأمام قاضي الموضوع والوزير المختص بطلب 
إلى  الاحالةويحق لهؤلاء، بعد وصول طلب . مجلس الدولة

مجلس أمام ال) des observations(المجلس، تقديم تحفظاتهم 
إلى  الاحالةهم بتحويل طلب خلال مدة شهر من تاريخ إعلام

ويجوز تخفيض هذه المدة بقرار من رئيس القسم . المجلس
  )33(.القضائي في مجلس الدولة

بقي أن نشير إلى أنه يحق لرؤساء المحاكم الإدارية 
مجلس الإقليمية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية إثارة انتباه 

الدولة حول بعض الأمور الجوهرية التي تساعده على إبداء 
غير أن المجلس غير مقيد بما يبديه . في المدة المحددة" رأيه"

بالطريقة " هرأي"هؤلاء من أمور، وله الحرية الكاملة في إبداء 
  .التي يراها مناسبة

  
الصادر عن المحاكم  الطبيعة القانونية للحكم بالاحالة: ياثان

  أو المحاكم الإدارية الاستثنائيةدارية الإقليمية الإ
المشار  1988أيلول ) 2(من مرسوم ) 12(تنص المادة 

إلى مجلس الدولة ) la saisine( الاحالةإليه سابقا على أن 
الفرنسي بناء على طلب من المحاكم الإدارية الإقليمية أو 

أو المحاكم الإدارية الاستئنافية لا تكون إلا بمقتضى حكم 
 un jugement (ou) une (decision)قرار قضائي 

juridictionnel . ويتمتع هذا الحكم أو القرار بالصفة القضائية
 de nature juridictionnelle au sens)بالمعنى العضوي للكلمة 

organique du terme).  
ويمثل هذا الحكم المرحلة الأولى لمجموعة من الإجراءات 

المحاكم الإدارية (قاضي الموضوع  الأساسية التي يتخذها
في سبيل إيجاد حل لمسألة ) والمحاكم الإدارية الاستئنافية

  .قانونية تطرح في إطار منازعة محددة
أن لحكم السابقة الذكر ) 12(أكدت المادة من جهة أخرى، 

الصادر عن قاضي الموضوع الصفة القطعية  الاحالة
أي وجه من الوجوه والنهائية، بمعنى أنه غير قابل للطعن ب

)n’est pas susceptible de recours .( والهدف من ذلك هو
تفويت أية فرصة على أطراف الدعوى باستغلال قرار 

إلى مجلس الدولة لتأخير الدعوى أو التسويف فيها  الاحالة
)un sens dilatoire .((Darnaville, 2001: 425)  

  
  اقتضاء وجود محام: ثالثا

أيلول ) 2(من مرسوم ) 2(البند  /57-12أكدت المادة 
 1987كانون الأول ) 31(الصادر استنادا إلى قانون  1988

  :على ما يلي
إذا كانت الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو  .1
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أو (المحاكم الإدارية الاستئنافية معفية من وجود محام 
فإن التحفظات التي يبديها أطراف الدعوى ) توقيع محامٍ

 الاحالةير المختص أمام مجلس الدولة بمناسبة أو الوز
من قبل هذه المحاكم تكون معفية " الرأي"إليها لإبداء 

  .من تقديمها بواسطة المحامي) dispensées(أيضا 
على العكس من ذلك، فإذا كانت الدعوى المرفوعة أمام  .2

من تقديمها أو ) non dispensé(هذه المحاكم غير معفية 
فإن التحفظات التي يبديها أطراف توقيعها من محام، 

الدعوى أمام مجلس الدولة، ما عدا تلك التي يبديها 
الوزير المختص، يجب أن تقدم بواسطة أحد المحامين 

  .لدى محكمة النقض ومجلس الدولة
  

الصادر عن مجلس الدولة " الرأي"طبيعة : المطلب الثالث
  ومدته وآثاره 

لة الفرنسي قانونا بفحص المسألة يلتزم مجلس الدو
المحاكم الإدارية (القانونية المحالة إليه من قاضي الموضوع 
، غير أنه ليس )الإقليمية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية 

في هذه المسألة أو الحكم ) son avis(ملزما بإعطاء رأيه 
من جهة أخرى، يلتزم . بشرعية أو عدم شرعية هذه المسألة

وأخيرا يترتب على . بإبداء رأيه خلال مدة محددة المجلس
  .صدور الرأي من المجلس بعض الآثار

  
  الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي" الرأي " طبيعة : أولا

إذا كان مجلس الدولة الفرنسي يلتزم من الناحية القانونية 
 obligation d’examiner)بفحص المسألة القانونية المحالة إليه 

la question du droit posée)  من قبل المحاكم الإدارية
الإقليمية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية، فإنه غير ملزم قانونا 

في المسألة أو حتى إصدار ) rendre son avis(بإبداء رأيه 
 se prononcer)حكم حول شرعية أو عدم شرعية هذه المسألة 

sur la validité de la question).)34(  
ه من الناحية العملية، لم يرفض مجلس الدولة غير أن

في  1987كانون الأول ) 31(الفرنسي، ومنذ صدور قانون 
إلى مجلس الدولة، إبداء رأيه في المسائل  الاحالةشأن 

القانونية المحالة إليه من قبل المحاكم الإدارية أو المحاكم 
م وفي هذا الصدد فإن المجلس يكون أما. الإدارية الاستئنافية

  :طريقين
في المسألة القانونية ) un avis" (رأياً"إما أن يصدر  -

  .المحالة إليه
" قرارا بأن لا وجه لإبداء الرأي"وإما أن يصدر  -

)décision de non lieu d’avis (في هذه المسألة.  

كانون الأول ) 31(من جهة أخرى، لم يتضمن قانون 
ل أيلو) 2(الصادر في  88-905أو المرسوم رقم  1987
استنادا إلى هذا القانون أية نصوص تتعلق بتحديد  1988

الأقسام أو الهيئات القضائية في مجلس الدولة المختصة بإبداء 
فقد . في المسائل القانونية المحالة إلى المجلس"  الرأي" 

عن جمعية القسم القضائي المنعقدة بكامل "  الرأي" يصدر 
صدر ، وقد ي)l’Assembleé pleniére du contentieux()35(هيئتها 

صدر ، وقد ي)la section du contentieux(عن القسم القضائي 
 les sous-sections)عن الأقسام القضائية الفرعية مجتمعة 

reunites).  
مجلس الدولة الفرنسي في "  رأي" بقي أن نشير إلى أن 

المسائل القانونية المحالة إليه ليس له أي قوة قانونية إلزامية 
المحاكم الإدارية الإقليمية أو المحاكم الإدارية  على

فلها الخيار أن تتبع رأي المجلس أو ألا تأخذ به، . الاستئنافية
لأنه من حيث المبدأ فإن هذه المحاكم ليست ملزمة بأخذ رأي 
المجلس، فالأمر لها جوازي لمساعدتها على إيجاد حل 

ها عند للمنازعة المطروحة أمامها، ولإنارة الطريق أمام
  .الفصل في هذه المنازعة

  
المدة الملزمة لإبداء الرأي الصادر من قبل مجلس : ثانيا

  الدولة الفرنسي 
كانون ) 31(من قانون ) 12(استنادا إلى نص المادة 

في "  رأيه" فإن مجلس الدولة ملتزم بإبداء  1987الأول 
المسألة القانونية المحالة إليه من قبل قاضي الموضوع خلال 

غير أن المشرع لم يحدد تاريخ بدء سريان مدة . لاثة أشهرث
الثلاثة أشهر، فهل تبدأ من تاريخ استلام سكرتير القسم 

وملف الدعوى  الاحالةالقضائي في مجلس الدولة طلب 
المرفوعة من قبل قاضي الموضوع ؟ أم من تاريخ تقديم 
أطراف الدعوى والوزير المختص تحفظاتهم أمام مجلس 

  إلى المجلس ؟ الاحالةهم بقرار عد إعلامب الدولة
  :قبل الإجابة على هذا التساؤل نرى إبراز حقيقتين هامتين

لا يوجد أي عائق أمام مجلس الدولة يمنعه من تسليم  .1
إلى قاضي الموضوع بعد ) délivrance d’avis(رأيه 

والمشكلة . انقضاء مدة الثلاثة شهور المحددة في القانون
ق بموقف أطراف الدعوى من المدة التي قد تثور تتعل
من المحتمل في . المجلس فيها رأيه يالإضافية التي يبد

هذه الحالة قيام قاضي الموضوع بإصدار قرار جديد 
 (à statuer un nouveau sursis)بوقف الفصل في الدعوى 

حتى صدور الرأي من المجلس استنادا إلى القواعد 
  .هذا قابلا للطعن العامة للإجراءات ويكون قرار الوقف
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" رأيه"لا يستطيع مجلس الدولة من الناحية المنطقية إبداء  .2
في المسألة القانونية المحالة إليه إلا بعد أن يقوم أطراف 

. الدعوى والوزير المختص بتقديم تحفظاتهم أمام المجلس
وقد يعتمد المجلس على هذه التحفظات التي يحق 

ؤها خلال شهر لأطراف الدعوى والوزير المختص إبدا
إلى المجلس الصادر عن  الاحالةمن إعلانهم قرار 

  .قاضي الموضوع
) les avis" (للآراء"من الناحية العملية، ومن خلال تحليلنا 

الصادرة عن مجلس الدولة، وخاصة تلك الصادرة بين 
م نجد أن معظم الآراء صدرت خلال خمسة أو 1991-2000

لدى سكريتارية  لةالاحاستة أشهر من تاريخ تسجيل طلب 
القسم القضائي في مجلس الدولة، وأن الآراء الصادرة خلال 

  .قليلة) ثلاثة أشهر(المدة المحددة في القانون 
كانون الأول ) 31(ونحن نعتقد أن المدد الواردة في قانون 

) 2(مرسوم (والمرسوم الصادر استنادا لهذا القانون  1987
ة وليس من المدد تعد من المدد الإرشادي) 1988أيلول 

والهدف من المدد الإرشادية هو حث الجهة . الإلزامية
المختصة على الإسراع في إصدار قرارها خلال المدة 
المحددة، غير أن تجاوز المدة لا يصيب القرار الصادر بعيب 

أيام "  الثمانية" والدليل على ذلك أن مدة . عدم الاختصاص
قضية إلى سكرتارية وملف ال الاحالةالمحددة لإرسال حكم 

القسم القضائي في مجلس الدولة من قبل قاضي الموضوع 
المحددة " الشهر" وأن مدة  ،غالبا ما يتم مخالفتها وتجاوزها

للأطراف والوزير المختص لإبداء تحفظاتهم لدى مجلس 
الدولة غالبا ما يتم تجاوزها، بالإضافة إلى أن رئيس القسم 

وأخيرا . لحق بتخفيض المدةالقضائي لدى مجلس الدولة له ا
المحددة لمجلس الدولة لإبداء رأيه "  الثلاثة شهور" فإن مدة 

  .غالبا ما يتم تجاوزها كما سبق القول
  
من مجلس " الرأي " الآثار المترتبة على إصدار : ثالثا

  الدولة الفرنسي
 1987كانون الأول ) 31(من قانون ) 12(أوجبت المادة 

لس الدولة الفرنسي على المحاكم إلى مج الاحالةفي شأن 
قاضي (الإدارية الإقليمية أو المحاكم الإدارية الاستئنافية 

وقف الفصل في موضوع الدعوى المرفوعة ) الموضوع
مجلس الدولة في المسألة القانونية " رأي"يصدر  أنأمامها إلى 

المحالة إليه من قبل قاضي الموضوع، أو حتى نهاية المدة 
 à toute décision sur le fond de)) لاثة شهورمدة ث(المحددة 

l’affaire jusqu’ à l’avis du conseil sursis d’Etat ou, à 

défaut, jusqu’d l’expiration du délai) .  

أنه يتوجب على قاضي الموضوع يستفاد من هذا النص 
في مسألة قانونية جديدة " رأيه"الذي طلب من المجلس إبداء 

ي منازعات متعددة أن يوقف البت في الدعوى وجدية وتثار ف
المرفوعة أمامه حتى صدور رأي المجلس أو حتى نهاية مدة 

وهذا الأمر يفترض بداهة . الثلاثة شهور المحددة لإبداء الرأي
لأن قاضي الموضوع هو الذي طلب الرأي، فعليه أن ينتظر 

  أن المجلس بحتى صدوره أو حتى نهاية المدة المحددة، علما 
  .لا يتقيد غالبا بالمدة المحددة لإبداء رأيه - كما سبق القول- 

من جهة أخرى يتوجب على مجلس الدولة بعد إصدار 
في المسالة القانونية المحالة إليه أن يسلمه إلى المحكمة " رأيه"

التي طلبته حتى تستطيع الفصل في المنازعة المرفوعة 
ع رأي المجلس تبااغير أن هذه المحكمة غير مقيدة ب. أمامها

من الناحية القانونية، إلا أنها غالبا ما تأخذ هذا الرأي من 
  .الناحية العملية
المجلس يجب ان يبلغ إلى جميع أطراف " رأي"كما ان 

حتى يكونوا ) المحامين(الدعوى والوزير المختص أو ممثليهم 
  .على علم ودراية بذلك

ة فإن للآراء الصادرة عن مجلس الدول وخلاصة القول
مباشرة على سير المنازعة ) des effets positifs(آثاراً إيجابية 

المرفوعة أمام قاضي الموضوع حيث تنير هذه الآراء 
الطريق القانوني أمامه وتساعده على إصدار حكمه بوحي من 

كما ان لهذه الآراء آثاراً إيجابية غير مباشرة على . ضميره
على تخفيف  القضاء بصفة عامة حيث تساعد هذه الآراء

العبء عن كاهل مجلس الدولة الفرنسي أو محكمة النقض 
ولا أدل على . حكام القضائيةحسب الأحوال، وعلى توحيد الأ

إلى مجلس الدولة أو محكمة  الاحالةأن عدد طلبات ذلك من 
النقض في تزايد مستمر، وعلى سبيل المثال فإن عدد طلبات 

 1997نسي في سنة المسجلة لدى مجلس الدولة الفر الاحالة
إلى  1998، بينما وصل عدد الطلبات في سنة 8317كانت 

 الاحالةأما محكمة النقض فإن عدد طلبات  )36(.10232
بينما ارتفع هذا  26687كانت  1997المسجلة لديها في سنة 

  )37(.1998في سنة  30100العدد إلى 
  

  الخاتمـة
  

من ) 12(قمنا من خلال هذا البحث بتحليل نص المادة 
نظام  في شأن إصلاح 1987كانون الأول ) 31(قانون 

الذي يجيز للمحاكم الإدارية القضاء الإداري في فرنسا، 
مجلس " رأي"أن تطلب والمحاكم الإدارية الاستئنافية  الإقليمية

الدولة الفرنسي في مسألة قانونية جديدة وتثير صعوبات جدية 
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دي والفصل وتطرح في منازعات متعددة متشابهة قبل التص
في منازعة مرفوعة أمامها لتتمكن من إصدار القرار 

  .المناسب فيها
كانون ) 31(وقد بينا في مقدمة هذا البحث أهمية قانون 

في تطوير وتحديث البناء التنظيمي للقضاء  1987الأول 
الإداري ليواكب ويساير التطورات التي طرأت على 

من ) 12(دة المنازعات الإدارية، كما بينا مضمون الما
  .القانون المشار إليها والهدف منها

وخصصنا المبحث الأول لدراسة وتحليل الشروط 
إلى مجلس الدولة لإبداء  الاحالةالموضوعية التي تبرر 

  :وقد أكدنا على أنه لا بد من توافر ثلاثة شروط هي. الرأي
وجود مسألة قانونية جديدة، أي عدم وجود نصوص  .1

المسألة أو على الأقل عدم كفايتها قانونية تطبق على هذه 
أو غموضها أو قصورها، أو حتى عدم ارتباطها مطلقا 
بأي نص قانوني أو لائحي، ولم يفصل فيها من قبل 
مجلس الدولة الفرنسي على الرغم من تصدي محاكم 

  .الموضوع لها
ولا . أن يكون للمسألة القانونية الجديدة الطابع الجدي .2

حالة طلب إيجاد مخرج أو حل  يكون الأمر كذلك إلا في
ن تقدير وا. ة المرفوعة أمام قاضي الموضوعللمنازع

مدى جدية المسألة القانونية المحالة يقتصر على مجلس 
  .الدولة الفرنسي

أن تثار أو تطرح المسألة القانونية الجديدة وذات الطابع  .3
الجدي في مسائل متعددة متشابهة، بمعنى أن تثار هذه 

  .ازعتين أو أكثرالمسالة في من
  

أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة وتحليل الشروط 
  :المتمثلة في ،والإجراءات الشكلية للإحالة إلى مجلس الدولة

تحديد الجهات التي يحق لها طلب إبداء الرأي، والمحددة  .1
حصرا في المحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية 

  .الاستئنافية
جلس الدولة، حيث يجب أن يكون إلى م الاحالةشكل  .2

 الاحالةمكتوبا ويرسل الحكم الصادر ب الاحالةطلب 
مرفقا مع ملف القضية إلى مجلس الدولة خلال ثمانية 

عن المحاكم الإدارية أو  الاحالةأيام من صدور الحكم ب
المحاكم الإدارية الاستئنافية، ويحق لأطراف الدعوى 

هر من تاريخ لس خلال شإبداء تحفظاتهم أمام المج
  .إلى المجلس الاحالةهم بتحويل طلب إعلام

الذي يصدر عن المجلس لا يتمتع بأية قوة " الرأي"ن ا .3
قانونية إلزامية على قاضي الموضوع الذي له الخيار 

  .تباع رأي المجلس أو تجاهله أو إهمالهاب
وخلصت الدراسة إلى إبراز وتسجيل الملاحظات 

  :والمرئيات التالية
كانون الأول ) 31(الرئيس من إصدار قانون ن الهدف ا .1

في شأن إصلاح القضاء الإداري الفرنسي هو  1987
تحديث البناء التنظيمي للقضاء الإداري وخاصة إنشاء 
محاكم إدارية استئنافية تتولى الفصل في القرارات 
الصادرة عن المحاكم الإدارية الإقليمية بدلا عن مجلس 

ض المنازعات التي بقيت الدولة الفرنسي باستثناء بع
  .لمجلس الدولة بصفته قاضي استئناف

من القانون المشار إليه أعلاه بهدف ) 12(جاءت المادة  .2
تخفيف العبء عن كاهل المحاكم الإدارية الإقليمية 
والمحاكم الإدارية الاستئنافية في مجال المنازعات 

مما الإدارية التي أثقلت وأغرقت بالعديد من القضايا 
ن أخذ رأي مجلس وا. على سرعة البت فيها انعكس

الدولة في مسألة تثير إشكاليات قانونية بمناسبة منازعة 
مرفوعة أمام أحد هذه المحاكم سيكون له أثر كبير في 

عة زإنارة الطريق القانوني أمامها للتصدي للمنا
  .المرفوعة أمامها وإيجاد حل لها

جاءت هذه المادة بهدف تخفيف الضغط النفسي  .3
والجسماني عن قضاة هذه المحاكم الذين أنهكوا لكثرة 

  .عدد المنازعات المرفوعة أمامهم
على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفقهاء في تحديد  .4

في المسألة القانونية المبررة "  الجديدة" المقصود بفكرة 
للإحالة إلى المجلس، وكذلك صعوبة إيجاد معايير محددة 

كرة، إلا أن القضاء قد أدلى بدلوه فتسمح بتأطير هذه ال
أن المسألة القانونية الجديدة في هذا الشأن حيث قضى 

تنصب على عدم وجود نصوص قانونية تطبق على 
المسألة القانونية أو عدم كفاية أو غموض هذه 
النصوص، أو حتى عدم ارتباطها بأي نص قانوني أو 

من لائحي، ولم يفصل فيها المجلس من قبل على الرغم 
تصدي المحاكم الإدارية لها وإصدار حكم فيها، لأن 

  .المجلس يبدي رأيه في هذه المسألة كقاضي قانون
ن شرط الطابع الجدي للمسألة القانونية المبررة للإحالة ا .5

لا يمكن تقديره إلا من قبل المجلس، فهو الذي يقرر مدى 
  .جدية المسألة القانونية المحالة إليه

انونية التي تثار في منازعات متعددة ن شرط المسألة القا .6
متشابهة لا يتحقق إلا بتوافر ذلك في منازعتين على 

  .الأقل
بمفهوم المخالفة فإنه لا يجوز لأي محكمة أو لجنة أو  .7
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دارية ة القضاء الإداري غير المحاكم الاهيئة لها صف
والمحاكم الإدارية الاستئنافية أن تطلب إبداء الرأي من 

  .فرنسيمجلس الدولة ال
 الاحالةلم يشترط الكتابة لطلب ) 12(رغم أن نص المادة  .8

ن هذا الطلب يجب أن يلبي إلى المجلس إلا أننا نعتقد ا
الشروط العامة للإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري 

  .ومنها صفة الكتابة وكذلك السمة الحضورية
إلى مجلس الدولة  الاحالةن الهدف من اشتراط أن تكون ا .9

تضى حكم قضائي غير قابل للطعن بأي وجه من بمق
الوجوه هو تفويت أية فرصة على أطراف الدعوى 

  .لتأخير الدعوى أو التسويف فيها الاحالةباستغلال قرار 
ن اقتضاء وجود محام لتقديم التحفظات التي يبديها ا .10

إليه  الاحالةأطراف الدعوى أمام مجلس الدولة بمناسبة 
ى تطلب وجود محام لرفع لإبداء الرأي يرتبط بمد

المنازعة أمام المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية 
  .الاستئنافية

الرأي الصادر عن مجلس الدولة في مسألة قانونية محالة  .11
إليه من قبل قاضي الموضوع ليس له قوة قانونية إلزامية 
عليه، فلقاضي الموضوع أخذ هذا الرأي وله تجاهله لأن 

  .ياًس أمر جوازي وليس إلزامإلى المجل الاحالة

من الناحية القانونية  "ملزم"على الرغم من أن المجلس  .12
إليه،  الاحالةخلال ثلاثة شهور من تاريخ "  رأيه" بإبداء 

إلا أنه من الناحية العملية تبين لنا أن المجلس قد يتجاوز 
هذه المدة دون أية عقبات قانونية لأن هذه المدة هي من 

  .وليس من المدد الإلزامية المدد الإرشادية
والهدف من النص على المدة هو حث المجلس على 

ن المجلس لا يستطيع االإسراع في إبداء الرأي، خاصة 
من الناحية المنطقية إبداء رأيه إلا بعد أن يقوم أطراف 

  .الاحالةالدعوى بإبداء تحفظاتهم على قرار 
اشرة للآراء الصادرة عن مجلس الدولة آثار إيجابية مب .13

على سير الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو 
المحاكم الإدارية الاستئنافية، حيث تنير هذه الآراء 

طلاع ني أمامها لإصدار أحكامها بعد الاالطريق القانو
لتي تثير إشكاليات على رأي المجلس في المسائل ا

إيجابية غير  اًن لهذه الآراء أيضا آثاركما ا. قانونية
ة حيث تساعد على تخفيف العبء عن كاهل مباشر

المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس 
الدولة وعلى توحيد الأحكام القضائية، وسرعة الفصل في 

  .المنازعات

  
 

  الهوامـش
  
 88-905تم استكمال هذا القانون بمقتضى المرسوم رقم  )1(

 3مية، الجريدة الرس( 1988كانون الأول  2الصادر في 
كذلك إدراج نصوص هذا . 11250ص  ،1988أيلول 

 1989يناير  1القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 
من تقنين العدالة الإدارية  (R. 113- l à R.113.4)في المواد 

Code de justice administrative 1سريانه في  أالذي بد 
 .م2001يناير سنة 

فبراير  15ادر في الص 1988-155أحدث المرسوم رقم  )2(
محكمة استئناف : خمس محاكم إدارية استئنافية1988

، ومحكمة Lyon، ومحكمة استئناف ليون Parisباريس 
، ومحكمة استئناف نانت Bordeauxاستئناف بوردو 

Nantes ومحكمة استئناف نانسي ،Nancy وأضيف لاحقا ،
ومحكمة  Douaiلهذه المحاكم محكمة استئناف دوايه 

  .Marseilleارسيليا استئناف م
محكمة ) 31(عدد المحاكم الإدارية الإقليمية في فرنسا  )3(

محكمة في الإقليم الفرنسي  25: موزعة على النحو الآتي
ومحكمة في كورسيكا وخمس محاكم في مستعمراتها أقاليم 

 .D’outre - Merما وراء البحار 

 .1987كانون الأول  31من قانون ) 1(المادة  )4(
كان عدد القضايا المرفوعة أمام المجلس  1987حتى أيلول  )5(

ن يخمسة وعشر) 25.000(التي لم يتم البت فيها حوالي 
من الطعون الاستئنافية المرفوعة %  75ألف قضية، منها 

انظر : ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية
CHAPUS Rene, Les aspects procéduraux, 

A.J.D.A.,février 1989 pp. 93 et suiv..  
كان معدل الفصل في القضايا المرفوعة  1983منذ سنة 

أمام المجلس سنتين وارتفع هذا المعدل إلى ثلاث سنوات 
من مجموع القضايا %  20 -%  13بالنسبة إلى 

 ,FRANC Michelانظر : المرفوعة أمام المجلس

Commentaire sur une réforme, A.J.D.A., février 1988 

pp.79 et suiv.. 
د لهذه المادة ما يقابلها في القانون المدني حيث أجاز يوج )6(

للمحاكم  1991أيار  15الصادر في  491-91القانون رقم 
الابتدائية والاستئنافية المدنية، وقبل الفصل في المنازعات 
المدنية المرفوعة أمامها، أن ترفع الأمر إلى محكمة النقض 

La Cour de Cassation  مدنية تثير لأخذ رأيها في منازعة
مسألة قانونية جديدة وصعوبات جدية أو تطرح هذه المسألة 
في منازعات متعددة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها 
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 ).1991أيار  18 ،الجريدة الرسمية(إليها 
  :باللغة الفرنسية)  12(نص المادة  )7(

” Avant de statuer sur une requete soulevant une 

question de droit nouvelle, présentant une difficulté 

sérieuse et se posat dans de nombreux litiges, Le tribunal 

administratif ou la cour adinistrative d’appel peut, par un 

jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, 

transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui 

examine dans un délai de trois mois la question 

soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l 

àffaire jusquà un avis du Conseil d’Etat ou, à defaut, 

jusqu’à l’expiration de ce délai ” 

من تقنين العدالة ) 13.1L. 1(تقابل المادة ) 12(المادة  )8(
 .2001يناير  1ارية الذي بدأ سريانه في الإد

)9( Avis Conseil d'Etat (C.E), 12 juin 1998, Mme Bazillon, 

Rec., Leb., P. 230. 
)10( Avis C.E., 8 nov. 2000, Soc. Jean- Louis Bernard 

Consultants, A.J.D.A., déc 2000, pp. 1066 et suiv. 
)11( Avis C.E., 20 october. 2000, Mme Micheline T. 

A.J.D.A., avril 2000, pp. 394 et suiv. 
)12( Avis C.E., 20 october. 2000, Mlle Bertoni,.  

A.J.D.A., déc 2000, pp. 1067 et suiv 
)13( Avis C.E., 3 mai 2000, Mme Marteau. 

A.J.D.A., juillet et aout 2000 p. 673 
)14( Avis C.E., 11 juillet 2001, A.J.D.A., mars 

2002, pp. 266 et suiv  
)15( Avis C.E., 16 février 2001, A.J.D.A., avril 2002, 

pp. 341 et suiv. 
)16( Avis C.E., 23 avril, 1997. Préfet de L'Isère c\soc. 

Routière du Midi, Rec., Leb., p. 155; 23 avril. 1997, 

Préfet de la manche c/ Soc. Henry, Rec., Leb., p. 153.  
سألة القانونية بتفسير القانون رقم في الحالتين ترتبط الم

في شأن تنظيم  1996يوليو  26الصادر في ) 96- 659(
 .الاتصالات

)17( Avis C.E., 24 octobre 1997, Assoc. Locale pour le culte 

des témoins de Jehovah de Riom, Rec., Leb.,p.373. 
الخاص بفصل الكنيسة عن  1905تفسير نصوص قانون (

  .)الدولة
الصادر في ) 45- 2658(نصوص الأمر رقم : أيضاانظر 

الخاص بشروط دخول وإقامة الأجانب و 1945نوفمبر  2
  ).في فرنسا

Avis C.E., 26 mai 1995, Botos, Rec., Let.,p.218.  
)18( Avis C.E., 15 janvier 1997, Couzier, Rec., Leb., p. 19. 
)19( Avis C.E. 6 Octobre 1995, Chevillon, Rec., Leb., p. 

350. 
طلبا  65رفعت محاكم الموضوع إلى مجلس الدولة حوالي  )20(

 Bull. Inf. C.Cass., 15انظر ( 1994لإبداء الرأي منذ سنة 

juin 2000, P. 1.  
)21( Avis C.E., 8 november 2000, Soc. Jean-Louis Bernard 

Consultants, précité. 
)22( Avis C.E., 20 Octobre 2000, Soc. MLLe Bertoni, 

précité. 
)23( Avis C.E., 20 octobre 2000, Mme T. , Req No. 222672, 

A.J.D.A., avril, 2001 pp. 394 et suiv. 
)24( Avis C.E., 3 mai 2000, Mlle Marteaux, précité. 
)25( Intervention du Sénateur Marc LAURIOL, J.O., déb. 

Sénat 7 mai 1991, p. 883. 
 الاحالةشأن في  1991أيار ) 15(بالمقابل فقد سمح قانون  )26(

 les juridictions)إلى محكمة النقض لجميع المحاكم المدنية 

judiciaries)  إلى  الاحالةعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها
 .محكمة النقض لأخذ رأيها، باستثناء القضاء الجنائي

)27( Avis Cour de Cassation (C.Cass), 9 juillet 1993, A.J., 

D.A., mai 2000, p. 242. 
)28( Avis C.Cass., 15 juin 2000, A.J.D.A., mai 2001, p. 424.  
)29( C.E., 21 mai 1997, Sirzum,Req. No 172161; 5 avril 

1996, syndicat des avocats de Farnce, Req. No 116594; 

11 mars 1996, SCI du domaine des Figuières, Req. No 

1161112. 
)30( C.Cass., 27 mai 1998, Bull. Cass. III, No. 112; 28 avril 

1998, Bull. Cass. I No 151; 24 mai 1998, Bull. Cass. I 

No 122.  
)31( CEDH, 20 février 1996, Vermeulen C/Belgique, 

A.J.D.A., mai 2001, p. 242. 
يجد مبدأ حضورية الإجراءات سنده في ديباجة دستور  )32(

 -C.C., 28 juillet 1989, No 89: انظر( 1946فرنسا لسنة 

260 DC; 21 janvier 1994, No 93-335 DC, J.O., 25 

janvier 1994, p. 1382 .( كذلك يجد هذا المبدأ مصدره في
 Article 6: Droit: انظر(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

à un procès équitable.( 
الصادر  1988أيلول ) 2(من مرسوم  57- 12المادة  )33(

في شأن  1987ول كانون الأ) 31(استنادا إلى قانون 
 .إلى مجلس الدولة الاحالة

بالمقابل فإن محكمة النقض الفرنسية ووفقا للقانون الصادر  )34(
إلى محكمة النقض  الاحالةفي شأن  1991أيار  15في 

تلتزم قانونا بإعطاء رأيها في أية مسألة قانونية تحال إليها 
، أو إصدار حكم )المحاكم العادية(من قاضي الموضوع 

 .جه لإصدار رأي في المسالةبأن لا و
)35( Avis C.E., 8 avril 1998, Soc. De distribution de chaleur 
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de Meudon et Orleans, Rec. leb., p. 157; 20 fév. 1998, 

Soc. d’étude et construction de sièges pour l’automobile 
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)36( Rapport du C.E., pour 1998, La documentation 

Francais, 1999. 
)37( Bull. Inf. C. Cass. 15 juin, 2000. 

 
 

  المصادر والمراجـع
  

COMBARNOUS Michel, une Etape décisive dans la 

modernisation du contentieux administratif., A.J.D.A., 

février 1988.  

DARNANVILLE Henri  – Michel, La saisine pour avis du 

Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, A.J.D.A., mai 

2001. 
DE RIVERY GUILLAUD Anne Marijke Morgan, La 

saisine pour avis de la Cassation, J.C.P., 1992.  

FRANC Michel, Commentaire sur une réforme, A.J.D.A., 

février 1988. 

KEROMNES Gwenn, La Saisine Pour avis de la Cour de 

cassation, Gaz. Pal. 3.4 décembre 1997. 

LABETOULLE Daniel, les premiers applications de la loi 

du 31 décembre 1987, R.F.D.A., 1989. 

LONG Marceau, Le Conseil d’Etat et fonction consultative: 

de la consultation à La décision, R.F.D.A., 1992.  

MARTIN  – LAPRADE Bruno, Le   " filtrage" des pouvoirs 

et les "avis” contentieux, A.J.D.A., février.1988. 

PLANIOL Marcel., Traité pratique de droit civil , L.G.D.J., 

Tome l, 1931, aussi, les régles de droit d’origine 

jurisprudentielle: leur formation, Leurs caractéres, thèse 

Lille, 1936. 

Rapport Jean  – Jacques HYEST, A.J.D.A., mai 2001. 

ZENATI Fréderic, La saisine pour avis de la cour de 

cassation, Dalloz 1992, chron. 



  موسى مصطفى شحادة                                                         ...                         حالة الى مجلس الدولة الفرنسيالا

- 422 -  

 
The Reference to the French State Council: 

An Analytical Study in Article 12 of the Law (31) December 1987  
on Reformation of the French Administrative Judicature 
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ABSTRACT 

 
The aim of this research is to discuss Article 12 of the Law (31) of December 1987 on reformation of the 
French Administrative Judicature which allows the administrative courts to refer in accordance with an 
unchallengeable judgement a judicial question to the French Council of State to seek its opinion before 
passing a judgement on a case under trial. 

The study looks into the conditions of question of merits, which justify the reference of a judicial question, 
such as: the question should constitute a precedent that could be raised in similar disputes. The study also 
discusses the formal and procedural conditions, which a judicial question should fulfill as regards the form 
and nature of the application to refer a judicial question. It also reviews methods for submitting an 
application for a reference defining the bodies entitled to apply for a reference of a judicial question besides 
the nature, duration and effects of the opinion passed by the council thereon. 

The study has stressed in its conclusion the direct positive effect of the opinions of the French State Council 
on the process of the case brought before the administrative courts as these opinions enlighten and assist the 
courts in passing their judgments. The indirect positive effects of the French Council’s opinion on the 
administrative judicature in general are also stressed particularly its role in alleviating the burdens rested 
upon the French State Council and on unifying the legal judgements passed by the Council in its capacity as 
the supreme judicial body in the administrative disputes  
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  .م2001يناير سنة  1الذي بدأ سريانه في  Code de justice administrativeمن تقنين العدالة الإدارية  (R. 113- l à R.113.4(في المواد  1989يناير  1كذلك إدراج نصوص هذا القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في . 11250ص  1988سبتمبر  3الجريدة الرسمية، ( 1988ديسمبر  2الصادر في  88-905ستكمال هذا القانون بمقتضى المرسوم رقم تم ا )1(
 

  .Marseilleومحكمة استئناف مارسيليا  Douai، وأضيف لاحقا لهذه المحاكم محكمة استئناف دوايه  Nancyاستئناف نانسي ، ومحكمة  Nantes، ومحكمة استئناف نانت Bordeaux، ومحكمة استئناف بوردو Lyon، ومحكمة استئناف ليون Parisمحكمة استئناف باريس : خمس محاكم إدارية استئنافية1988فبراير  15الصادر في  1988-155أحدث المرسوم رقم  )2(
 .1987ديسمبر  31من قانون ) 1(المادة  )4(
 ..CHAPUS Rene, Les aspects procéduraux, A.J.D.A.,février 1989 pp. 93 et suivانظر : من الطعون الاستئنافية المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية%  75لف قضية، منها خمسة وعشرون أ) 25.000(كان عدد القضايا المرفوعة أمام المجلس والتي لم يتم البت فيها حوالي  1987حتى سبتمبر  )1(

  ..FRANC Michel, Commentaire sur une réforme, A.J.D.A., février 1988 pp.79 et suivانظر : من مجموع القضايا المرفوعة أمام المجلس%  20 -%  13إلى ثلاث سنوات بالنسبة إلى كان معدل الفصل في القضايا المرفوعة أمام المجلس سنتين وارتفع هذا المعدل  1983منذ سنة 
 ).1991مايو  18الجريدة الرسمية (لال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها إليها لأخذ رأيها في منازعة مدنية تثير مسألة قانونية جديدة وصعوبات جدية أو تطرح هذه المسألة في منازعات متعددة، خ La Cour de Cassationللمحاكم الابتدائية والاستئنافية المدنية، وقبل الفصل في المنازعات المدنية المرفوعة أمامها، أن ترفع الأمر إلى محكمة النقض  1991مايو  15الصادر في  491-91يوجد لهذه المادة ما يقابلها في القانون المدني حيث أجاز القانون رقم  )2(
 باللغة الفرنسية)  12(نص المادة  )1(

” Avant de statuer sur une requete soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posat dans de nombreux litiges, Le tribunal administratif ou la cour adinistrative d’appel peut, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l àffaire jusquà un avis du Conseil d’Etat ou, à defaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ” 
 
  .2001يناير  1من تقنين العدالة الإدارية الذي بدأ سريانه في ) 13.1L. 1(تقابل المادة ) 12(المادة  )1(

)1( Avis Conseil d'Etat (C.E), 12 juin 1998, Mme Bazillon, Rec., Leb. P. 230. 
)2( Avis C.E., 8 nov. 2000, Soc. Jean- Louis Bernard Consultants, A.J.D.A., déc 2000 pp. 1066 et suiv. 
)3( A v i s  C . E . ,  2 0  o c t o b e r .  2 0 0 0 ,  M m e  M i c h e l i n e  T .  A . J . D . A . ,  a v r i l  2 0 0 0  p p .  3 9 4  e t  s u i v .  

)4( A v i s  C . E . ,  2 0  o c t o b e r .  2 0 0 0 ,  M l l e  B e r t o n i , .  A . J . D . A . ,  d é c  2 0 0 0  p p .  1 0 6 7  e t  s u i v  
)5( A v i s  C . E . ,  3  m a i  2 0 0 0 ,  M m e  M a r t e a u , .  A . J . D . A . ,  j u i l l e t  e t  a o u t  2 0 0 0 p .  6 7 3  

)6( A v i s  C . E . ,  1 1  j u i l l e t  2 0 0 1 ,  A . J . D . A . ,  m a r s  2 0 0 2  p p .  2 6 6  e t  s u i v   
)7( A v i s  C . E . ,  1 6  f évrier 2 0 0 1 ,  A . J . D . A . ,  a v r i l  2 0 0 2  p p .  3 4 1  e t  s u i v .  

 )1(  Avis C.E., 23 avril  1997 , Préfet de L'Isère c\soc. Routière du Midi, Rec., Leb., p. 155; 23 avril1997, Préfet de la manche c/ Soc. Henry, Rec., Leb., p. 153. 
  .في شأن تنظيم الاتصالات 1996يوليو  26الصادر في ) 96-659(في الحالتين ترتبط المسألة القانونية بتفسير القانون رقم 

 )2(  Avis C.E., 24 octobre 1997, Assoc. Locale pour le culte des témoins de Jehovah de Riom , Rec., Leb.,p.373. )الخاص بفصل الكنيسة عن الدولة 1905تفسير نصوص قانون (  
  ).الخاص بشروط دخول وإقامة الأجانب في فرنسا 1945 نوفمبر 2الصادر في ) 45-2658(نصوص الأمر رقم : انظر أيضا

Avis C.E., 26 mai 1995, Botos ,Rec., Let.,p.218 
)3(  Avis C.E., 15 janvier 1997, Couzier, Rec., Leb., p. 19. 
)4(  Avis C.E . ,6 octobre 1995, Chevillon, Rec., Leb., p. 350-32 

 .Bull. Inf. C.Cass., 15 juin 2000. P. 1انظر ( 1994طلبا لإبداء الرأي منذ سنة  65ولة حوالي رفعت محاكم الموضوع إلى مجلس الد )1(
  

)1( Avis C.E., 8 november 2000, Soc. Jean-Louis Bernard Consultants, précité. 
)2( Avis C.E., 20 Octobre 2000, Soc .MLLe Bertoni, précité. 
)3( Avis C.E., 20 octobre 2000, Mme T. , Req No. 222672, A.J.D.A., avril 2001 pp. 394 et suiv. 
)4( Avis C.E., 3 mai 2000, Mlle Marteaux, précité. 
)1(  Intervention du Sénateur Marc LAURIOL, J.O., déb. Sénat 7 mai 1991, p. 883. 

 .على اختلاف أنواعها ودرجاتها الأحالة إلى محكمة النقض لأخذ رأيها، باستثناء القضاء الجنائي) les juridictions judiciaires(إلى محكمة النقض لجميع المحاكم المدنية في شأن الإحالة  1991مايو ) 15(بالمقابل فقد سمح قانون  )1(
)1(  Avis Cour de Cassation (C.Cass), 9 juillet 1993, A.J., D.A., mai 2000, p. 242. 
)2(  Avis C.Cass., 15 juin 2000, A.J.D.A., mai 2001, p. 424  
)1( C.E., 21 mai 1997, Sirzum,Req. No 172161; 5 avril 1996, syndicat des avocats de Farnce, Req. No 116594; 11 mars 1996, SCI du domaine des Figuières, Req. No 1161112. 
)2( C.Cass., 27 mai 1998, Bull. Cass. III, No. 112; 28 avril 1998, Bull. Cass. I No 151; 24 mai 1998, Bull. Cass. I No 122.  
)3( CEDH, 20 février 1996, Vermeulen C/Belgique, A.J.D.A., mai 2001, p. 242. 

 ).Article 6: Droit à un procès équitable: انظر(كذلك يجد هذا المبدأ مصدره في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ).  C.C., 28 juillet 1989, No 89- 260 DC; 21 janvier 1994, No 93 – 335 DC, J.O., 25 janvier 1994, p. 1382: انظر( 1946يجد مبدأ حضورية الإجراءات سنده في ديباجة دستور فرنسا لسنة  )4(
 .في شأن الإحالة إلى مجلس الدولة 1998ديسمبر ) 31(انون الصادر استنادا إلى ق 1998سبتمبر ) 2(من مرسوم  57-12المادة  )1(
 .إصدار حكم بأن لا وجه لإصدار رأي في المسالة، أو )المحاكم العادية(في شأن الإحالة إلى محكمة النقض تلتزم قانونا بإعطاء رأيها في أية مسألة قانونية تحال إليها من قاضي الموضوع  1991مايو  15بالمقابل فإن محكمة النقض الفرنسية ووفقا للقانون الصادر في  )1(

)1( Avis C.E., 8 avril 1998, Soc. De distribution de chaleur de Meudon et Orleans, Rec. leb., p. 157; 20 fév. 1998, Soc. d’étude et construction de sièges pour l’automobile et autres, No. 189185, A.J.D.A., mai 2001 p. 426. 
 

)1(  Rapport du C.E., pour 1998, La documentation Francais, 1999. 
)2(  Bull. Inf .C. Cass. 15 juin 2000. 


